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المُلّخص 
يتنــاول هــذا البحــث دور القضــاء الإداريّ فــي حمايــة الحقــوق والحريّــات العامّــة فــي الدّولــة الحديثــة، 
وفقــاً لمبــدأ ســيادة القانــون، كونــه أحــد أهــم الضمانــات الفعليّــة لصونهــا مــن تعسّــف الســلطة. بيــد أنّــه 
رغــم تكريــس الدســاتير لهــذه الحقــوق، تظــلّ فعاليّتهــا مرهونــة بوجــود قضــاء إداريّ يفــرض إحتــرام مبــدأ 
حــل  علــى  يقتصــر  الإداريّ لا  القضــاء  أنّ  البحــث  يبــرزُ  الإدارة. وعليــه،  أداء  ويراقــب  المشــروعيّة 
النّزاعــات، بــل يســاهم فــي تطويــر الإجتهــادات القضائيّــة وترســيخ مبــادئ العدالــة، ممّــا يعــزّز ســيادة 
القانــون والمســاواة بيــن الجميــع. كمــا يســتعرض الوســائل القانونيّــة لمواجهــة الإنحــراف بالســلطة، ولا 
ســيّما دعويــي الإلغــاء والتعويــض. فــي المقابــل، يُناقــش البحــث التحديّــات التــي تُعيــق فعاليّــة القضــاء 
الإداريّ، كبــطء الإجــراءات، ومحدوديّــة الإمكانيّــات، وتأثيــر الســلطة التنفيذيّــة، إضافــة إلــى تحديّــات 
الإدارة الإلكترونيّــة المُســتجدّة. ويخلــص البحــث إلــى أنّ تعزيــز دور القضــاء الإداريّ يتطلّــب إصلاحــات 
مؤسســيّة وتشــريعيّة، وتحديــث آليّاتــه لمواكبــة التحــوّلات الحديثــة، بمــا يضمــن حمايــة الحقــوق والحريّــات، 

وترســيخ ســيادة القانــون.

الكلمات المفتاحية: القضاء الإداري – الحقوق والحريات العامة – مبدأ سيادة القانون – المشروعية 
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الإلكترونية.

دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة في الدولة الحديثة
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Abstract

This research examines the role of the administrative judiciary in protecting public rights 
and freedoms in the modern state, in accordance with the principle of the rule of law, as it 
represents one of the most essential guarantees for protecting them from the arbitrariness 
of the authority. However, despite constitutional enshrining of these rights, their effec-
tiveness remains dependent on the existence of an administrative judiciary that enforces 
respect for the principle of legitimacy and monitors administrative performance. Accord-
ingly, the research highlights that administrative justice is not limited to resolving disputes 
rather, it contributes to developing judicial precedents and consolidating the principles of 
justice, which enhances the rule of law and equality for all. It also reviews the legal means 
of confronting the abuse of power, especially through lawsuits for annulment and com-
pensation. In contrast, the research discusses the challenges that hinder the effectiveness 
of administrative justice, such as slow litigation, limited capabilities, and the influence of 
the executive branch, in addition to the emerging challenges posed by electronic admin-
istration. The study concludes that strengthening the role of the administrative judiciary 
requires institutional and legislative reforms and the modernization of its mechanisms to 
keep pace with modern transformations, thereby ensuring the protection of rights and free-
doms and consolidating the rule of law.
Keywords: Administrative Judiciary, Public Rights and Freedoms, Principle of the Rule 
of Law, Legality, Annulment Action, Compensation Claim, Abuse of Power, Administra-
tive Justice, Legal Certainty, E-Administration (Digital Administration)
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المقدمة
تُعــدّ الحقــوق والحريــات العامــة مــن الركائــز الأساســية التــي يقــوم عليهــا أي نظــام ديمقراطــي حديــث، 
إذ تمثـّـل التعبيــر الحقيقــي عــن كرامــة الإنســان ومكانتــه داخــل المجتمــع، كمــا تُشــكّل معيــارًا أساســيًا 
لمــدى تقــدّم الدولــة واحترامهــا لمبــادئ العدالــة وســيادة القانــون. ولا يقتصــر الاعتــراف بهــذه الحقــوق علــى 
النصــوص الدســتورية، بــل يتطلــب وجــود آليــات فعّالــة تضمــن حمايتهــا مــن أي اعتــداء أو تعسّــف قــد 
يصــدر عــن الســلطة العامــة، بمــا يكفــل تحويــل هــذه الحقــوق مــن مجــرد مبــادئ نظريــة إلــى واقــع ملمــوس 

يعيشــه الأفــراد فــي حياتهــم اليوميــة.

ومــن أبــرز هــذه الآليــات، يبــرز دور القضــاء الإداري باعتبــاره الجهــة المختصــة بمراقبــة أعمــال الإدارة 
العامــة وضمــان خضوعهــا لمبــدأ المشــروعية))). فالقضــاء الإداري لا يقتصــر دوره علــى الفصــل فــي 
النزاعــات، بــل يُعــدّ حارسًــا للحقــوق والحريــات، يســعى إلــى تحقيــق التــوازن بيــن ســلطة الإدارة وحقــوق 
الأفــراد، مــن خــال إخضــاع القــرارات الإداريــة للرقابــة القانونيــة، والتأكــد مــن مطابقتهــا للقوانيــن والأنظمــة 

النافــذة، بمــا يمنــع الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة أو التعسّــف فــي تطبيقهــا.

غير أنّ تطور الدولة الحديثة وتعقّد وظائفها أدى إلى اتســاع نطاق تدخل الإدارة في مختلف مجالات 
الحياة، ســواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني، الأمر الذي زاد من احتمالية المســاس 
بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم. فكلمــا توسّــعت صلاحيــات الإدارة، ازدادت الحاجــة إلــى رقابــة قضائيــة فعّالــة 
تضمــن عــدم تجــاوز هــذه الصلاحيــات حدودهــا القانونيــة، وتحــول دون تحــوّل الســلطة الإداريــة إلــى أداة 

للهيمنــة أو الإخــال بمبــدأ التــوازن بيــن الســلطة والحريــة.

كمــا أنّ أهميــة القضــاء الإداري لا تقتصــر علــى دوره الرقابــي فحســب، بــل تمتــد لتشــمل دوره فــي تكريــس 
مبــادئ العدالــة الإداريــة، مــن خــال إرســاء اجتهــادات قضائيــة تســهم فــي تفســير النصــوص القانونيــة 
وتطويرهــا، بمــا يواكــب تطــورات المجتمــع ومتطلباتــه. ويُســهم هــذا الــدور فــي تعزيــز الأمــن القانونــي 
للأفــراد، إذ يتيــح لهــم توقــع نتائــج تصرفاتهــم فــي ظــل وجــود قواعــد واضحــة ومســتقرة تحكــم العلاقــة بينهــم 

وبيــن الإدارة.

إضافــة إلــى ذلــك، يُعتبــر القضــاء الإداري وســيلة فعّالــة لحمايــة مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، حيــث 
يضمــن عــدم تمييــز الإدارة بيــن الأفــراد، ويكفــل خضــوع الجميــع لنفــس القواعــد القانونيــة دون اســتثناء. 
كمــا يوفّــر للأفــراد وســائل قانونيــة للطعــن فــي القــرارات الإداريــة التــي تمــسّ بحقوقهــم، ســواء مــن خــال 
دعــوى الإلغــاء أو دعــوى التعويــض، ممــا يعــزز مــن ثقتهــم فــي النظــام القانونــي ويشــجّعهم علــى اللجــوء 

إلــى القضــاء بــدلً مــن اللجــوء إلــى وســائل غيــر قانونيــة لاســتيفاء حقوقهــم.

ومــع ذلــك، فــإنّ فعاليــة القضــاء الإداري فــي حمايــة الحقــوق والحريــات لا تخلــو مــن تحديــات، إذ قــد 
تعترضــه بعــض الصعوبــات، مثــل بــطء الإجــراءات القضائيــة، أو محدوديــة الإمكانيــات، أو التأثيــرات 

(1) Jean Rivero, Droit Administratif, Dalloz, Paris, 2002, p. 112. 
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غيــر المباشــرة للســلطة التنفيذيــة، الأمــر الــذي قــد يحــدّ مــن قدرتــه علــى أداء دوره بالشــكل المطلــوب. كمــا 
أنّ تطــور الوســائل الحديثــة، خاصــة فــي المجــال الرقمــي، أوجــد تحديــات جديــدة تتعلــق بحمايــة الحقــوق 

فــي ظــل الإدارة الإلكترونيــة، ممــا يســتدعي تطويــر أدوات القضــاء الإداري لمواكبــة هــذه التحــولات.

وتكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يســعى إلــى تســليط الضــوء علــى الــدور الــذي يلعبــه القضــاء الإداري 
فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، مــن خــال تحليــل اختصاصاتــه ووســائل تدخلــه، وتقييــم مــدى 
فعاليتــه فــي مواجهــة الانتهــاكات التــي قــد تصــدر عــن الإدارة. كمــا يهــدف إلــى إبــراز أبــرز التحديــات 
التــي تعيــق هــذا الــدور، واقتــراح ســبل تطويــره بمــا يعــزز مــن حمايــة الحقــوق ويُرسّــخ مبــدأ ســيادة القانــون.

 وانطلاقًا مما سبق، تتمثل إشكالية البحث في التساؤل الرئيسي الآتي:
ما مدى فعالية القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة؟

ويتفرع عن هذا التساؤل عدد من الإشكاليات الفرعية، من أبرزها:

• ما هي أهم اختصاصات القضاء الإداري في هذا المجال؟ 

• ما هي الوسائل القانونية التي يعتمدها لحماية الحقوق؟ 

• ما مدى فعاليته في الحد من تعسف الإدارة؟ 

• وما أبرز التحديات التي تواجهه في العصر الحديث؟ 

وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات، يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج التحليلــي مــن خــال دراســة النصــوص 
القانونيــة والفقهيــة ذات الصلــة، إلــى جانــب المنهــج النقــدي لتقييــم فعاليــة القضــاء الإداري، مــع الاســتعانة 

ببعــض التطبيقــات العمليــة والنمــاذج المقارنــة عنــد الاقتضــاء
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المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للقضاء الإداري

المطلب الأول: مفهوم القضاء الإداري

يقصــد بالقضــاء الإداري مجموعــة الجهــات القضائيــة المختصــة بالنظــر فــي المنازعــات التــي تكــون 
الإدارة العامــة طرفًــا فيهــا، ســواء كانــت هــذه المنازعــات متعلقــة بالقــرارات الإداريــة أو العقــود الإداريــة 
للقانــون وتكريــس مبــدأ  بهــدف ضمــان خضوعهــا  الناتجــة عــن أعمــال الإدارة، وذلــك  المســؤولية  أو 
المشــروعية))). ويُعــدّ هــذا القضــاء أحــد أهــم مظاهــر الدولــة القانونيــة، إذ يكــرّس خضــوع الســلطة التنفيذيــة 

للقانــون، ويمنعهــا مــن التصــرّف بشــكل تعسّــفي أو خــارج الإطــار القانونــي المحــدّد لهــا.

ولا يقتصــر دور القضــاء الإداري علــى مجــرد الفصــل فــي النزاعــات القائمــة بيــن الأفــراد والإدارة، بــل 
يتجــاوز ذلــك ليــؤدي وظيفــة رقابيــة أساســية تتمثــل فــي فحــص مــدى مطابقــة الأعمــال الإداريــة للقواعــد 
القانونيــة، ســواء مــن حيــث الشــكل أو الاختصــاص أو الســبب أو الغايــة، ممــا يجعلــه أداة فعّالــة لضبــط 
عمــل الإدارة ومنــع الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة. كمــا يُســهم فــي إرســاء تــوازن دقيــق بيــن متطلبــات 
المصلحــة العامــة التــي تســعى الإدارة إلــى تحقيقهــا، وبيــن حمايــة الحقــوق والحريــات الفرديــة التــي لا 

يجــوز المســاس بهــا إلا فــي حــدود القانــون.

ويتميّــز القضــاء الإداري بكونــه قضــاءً متخصصًــا، حيــث يتطلــب النظــر فــي المنازعــات الإداريــة معرفــة 
دقيقــة بطبيعــة القانــون الإداري وخصائصــه، والتــي تختلــف عــن قواعــد القانــون الخــاص، ممــا يســتدعي 
وجــود قضــاة ذوي خبــرة فــي هــذا المجــال. كمــا يتميّــز بــدوره الرقابــي علــى أعمــال الإدارة، إذ يُخضــع 
قراراتهــا وإجراءاتهــا لرقابــة قضائيــة تضمــن مشــروعيتها، وتمنــع أي تجــاوز قــد يؤثــر علــى حقــوق الأفــراد. 
إضافــة إلــى ذلــك، يهــدف القضــاء الإداري بشــكل أساســي إلــى حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، مــن 
خــال تمكيــن الأفــراد مــن الطعــن فــي القــرارات غيــر المشــروعة، والحصــول علــى التعويــض فــي حــال 

تضررهــم مــن أعمــال الإدارة.

كمــا يُعتبــر القضــاء الإداري وســيلة فعّالــة لتعزيــز الثقــة بيــن المواطــن والإدارة، إذ يوفّــر ضمانــة قانونيــة 
للأفــراد بــأن حقوقهــم لــن تكــون عرضــة للانتهــاك دون وجــود جهــة قضائيــة مســتقلة يمكــن اللجــوء إليهــا. 
وهــو بذلــك لا يحمــي الأفــراد فقــط، بــل يُســهم أيضًــا فــي تحســين أداء الإدارة مــن خــال دفعهــا إلــى الالتــزام 

بالقانــون وتجنّــب الأخطــاء التــي قــد تعرّضهــا للمســاءلة القضائيــة.

))) عبــد الحميــد متولــي، مبــادئ القانــون الدســتوري والنظــم السياســية، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 2007، ص 
 .75
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المطلب الثاني: نشأة القضاء الإداري

نشــأ القضــاء الإداري فــي فرنســا مــع مجلــس الدولــة )))وذلــك فــي أعقــاب التطــورات التــي شــهدتها الدولــة 
الفرنســية بعــد الثــورة الفرنســية، حيــث بــرزت الحاجــة إلــى إيجــاد جهــة قضائيــة مختصــة تفصــل فــي 
المنازعــات التــي تكــون الإدارة طرفًــا فيهــا، دون إخضاعهــا لاختصــاص القضــاء العــادي، وذلــك حفاظًــا 
علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. وقــد تطــوّر مجلــس الدولــة الفرنســي تدريجيًــا مــن هيئــة استشــارية تُقــدّم 
المشــورة للســلطة التنفيذيــة، إلــى هيئــة قضائيــة مســتقلة تضطلــع بمهمــة الفصــل فــي النزاعــات الإداريــة، 

ممــا أســهم فــي إرســاء دعائــم القضــاء الإداري الحديــث.

وقــد لعــب مجلــس الدولــة دورًا محوريًــا فــي تطويــر قواعــد القانــون الإداري مــن خــال اجتهاداتــه القضائيــة، 
حيــث لــم يقتصــر دوره علــى تطبيــق النصــوص القانونيــة، بــل ســاهم فــي خلــق مبــادئ قانونيــة جديــدة، مثــل 
مبــدأ المشــروعية ومبــدأ عــدم التعســف فــي اســتعمال الســلطة، ممــا جعلــه نموذجًــا يُحتــذى بــه فــي العديــد 
مــن الأنظمــة القانونيــة. كمــا أســهم فــي تعزيــز حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة مــن خــال رقابتــه علــى 

أعمــال الإدارة، وإلغــاء القــرارات الإداريــة غيــر المشــروعة.

ومــع مــرور الوقــت، انتشــر نظــام القضــاء الإداري فــي العديــد مــن الــدول، ســواء تلــك التــي تأثــرت بالنظــام 
الفرنســي كالــدول العربيــة، أو غيرهــا مــن الــدول التــي ســعت إلــى تبنــي نظــام قضائــي مــزدوج يميّــز بيــن 
القضــاء العــادي والقضــاء الإداري. وقــد اختلفــت أشــكال هــذا القضــاء مــن دولــة إلــى أخــرى، حيــث أخــذت 
بعــض الــدول بنظــام القضــاء الإداري المســتقل، فــي حيــن اكتفــت دول أخــرى بإســناد المنازعــات الإداريــة 

إلــى دوائــر متخصصــة ضمــن القضــاء العــادي.

ويُعــدّ انتشــار القضــاء الإداري مؤشــرًا علــى تطــور الدولــة الحديثــة وحرصهــا علــى تكريــس مبــدأ ســيادة 
القانــون، إذ يوفّــر هــذا القضــاء ضمانــة أساســية للأفــراد فــي مواجهــة الإدارة، ويُســهم فــي تحقيــق التــوازن 
بيــن متطلبــات المصلحــة العامــة وحمايــة الحقــوق الفرديــة. كمــا يعكــس هــذا الانتشــار إدراكًا متزايــدًا 
لأهميــة وجــود رقابــة قضائيــة فعّالــة علــى أعمــال الإدارة، بمــا يمنــع تعســفها ويعــزز مــن شــرعية قراراتهــا.

وبذلــك، أصبــح القضــاء الإداري أداة أساســية لتحقيــق العدالــة الإداريــة، ليــس فقــط مــن خــال الفصــل فــي 
النزاعــات، بــل أيضًــا مــن خــال إرســاء قواعــد قانونيــة تضمــن احتــرام الحقــوق والحريــات، وتُخضــع الإدارة 

لمبــدأ المشــروعية فــي مختلــف تصرفاتهــا.

(1) René Chapus, Droit Administratif Général, Montchrestien, Paris, 2001, p. 54. 
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المبحث الثاني: اختصاصات القضاء الإداري

المطلب الأول: دعوى الإلغاء

تُعــدّ دعــوى الإلغــاء الوســيلة الأساســية التــي تمكّــن الأفــراد مــن الطعــن فــي القــرارات الإداريــة غيــر 
المشــروعة)))، حيــث تُشــكّل إحــدى أهــم أدوات الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة، ووســيلة فعّالــة 
لضمــان خضوعهــا لمبــدأ المشــروعية. وتتيــح هــذه الدعــوى لــكل ذي مصلحــة اللجــوء إلــى القضــاء الإداري 
للمطالبــة بإلغــاء قــرار إداري صــدر مخالفًــا للقانــون، ســواء مــن حيــث الاختصــاص أو الشــكل أو الســبب 

أو الغايــة، ممــا يجعلهــا ضمانــة أساســية لحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة مــن أي تعسّــف إداري.

ولا تقتصــر أهميــة دعــوى الإلغــاء علــى حمايــة المصلحــة الفرديــة للطاعــن، بــل تمتــد لتشــمل حمايــة 
المصلحــة العامــة، إذ إن إلغــاء القــرار غيــر المشــروع يُســهم فــي تصحيــح عمــل الإدارة ومنــع تكــرار 
الأخطــاء، ويُعــزّز احتــرام القانــون مــن قبــل الســلطات العامــة. كمــا أنّ هــذه الدعــوى تتميّــز بطابعهــا 
ــه إلــى القــرار الإداري ذاتــه وليــس إلــى شــخص الإدارة، ممــا يجعــل الحكــم الصــادر  العينــي، أي أنهــا تُوجَّ

فيهــا حجــة علــى الجميــع ويــؤدي إلــى إزالــة القــرار مــن النظــام القانونــي كأنــه لــم يكــن.

وتُعــدّ دعــوى الإلغــاء أيضًــا وســيلة وقائيــة وردعيــة فــي آنٍ واحــد، فهــي تمنــع الإدارة مــن التمــادي فــي 
إصدار قرارات غير مشروعة، كما تدفعها إلى توخي الدقة والالتزام بالقانون عند ممارسة صلاحياتها، 
ــا. وبذلــك، تُســهم هــذه الدعــوى فــي تحقيــق التــوازن بيــن الســلطة التــي  ــا مــن إبطــال قراراتهــا قضائيً خوفً

تتمتــع بهــا الإدارة، وبيــن ضــرورة حمايــة حقــوق الأفــراد وضمــان عــدم المســاس بهــا دون وجــه حــق.

وتتمثل أهدافها:

أولًا- إلغاء القرار المخالف للقانون:

يُعتبــر الهــدف الأساســي مــن دعــوى الإلغــاء هــو القضــاء علــى القــرار الإداري غيــر المشــروع، وذلــك مــن 
خــال إبطالــه وإزالــة آثــاره القانونيــة، بمــا يعيــد الوضــع إلــى مــا كان عليــه قبــل صــدوره، ويمنــع اســتمرار 
نتائجــه الضــارة. ويشــمل ذلــك جميــع أوجــه عــدم المشــروعية، ســواء تعلّقــت بعيــب الاختصــاص أو الشــكل 
أو مخالفــة القانــون أو الانحــراف بالســلطة، حيــث يقــوم القضــاء الإداري بفحــص هــذه العيــوب بدقــة للتأكــد 

مــن ســامة القــرار الإداري ومطابقتــه للقواعــد القانونيــة النافــذة.

ولا يقتصــر أثــر الإلغــاء علــى إنهــاء القــرار فــي المســتقبل فقــط، بــل يمتــد بأثــر رجعــي ليُعــدّ القــرار كأنــه لــم 
يكــن منــذ صــدوره)))، ممــا يترتــب عليــه زوال كافــة الآثــار القانونيــة التــي نتجــت عنــه، وإعــادة الأوضــاع 

))) سليمان الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006، ص 210. 
(2) René Chapus, Droit du Contentieux Administratif, Montchrestien, Paris, 2001, p. 
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إلــى حالتهــا الأصليــة قــدر الإمــكان. ويُعــدّ هــذا الأثــر مــن أهــم خصائــص دعــوى الإلغــاء، إذ يُســهم فــي 
تحقيــق حمايــة فعّالــة للحقــوق التــي تــمّ الاعتــداء عليهــا نتيجــة القــرار غيــر المشــروع.

كمــا أنّ القضــاء الإداري، عنــد نظــره فــي دعــوى الإلغــاء، لا يكتفــي بمجــرد التحقــق مــن الشــكل الخارجــي 
للقــرار، بــل يتعمّــق فــي فحــص أســبابه ومــدى مشــروعيتها، ويتأكــد مــن أن الإدارة لــم تتجــاوز حــدود 
ســلطتها أو تنحــرف بهــا لتحقيــق أهــداف غيــر مشــروعة. وفــي هــذا الســياق، يُشــكّل عيــب الانحــراف 
بالســلطة أحــد أخطــر أوجــه عــدم المشــروعية، كونــه يتعلــق بنيّــة الإدارة واســتعمالها الســلطة لتحقيــق 

غايــات غيــر التــي خُوّلــت مــن أجلهــا.

إضافــة إلــى ذلــك، تُســهم دعــوى الإلغــاء فــي تعزيــز الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة، حيــث تُجبرهــا 
علــى الالتــزام بالقانــون وتجنّــب إصــدار قــرارات معيبــة، ممــا ينعكــس إيجابًــا علــى جــودة العمــل الإداري 
لــكل ذي  قانونيــة متاحــة  الدعــوى وســيلة  تُعتبــر هــذه  العامــة. كمــا  بالمؤسســات  ثقــة الأفــراد  ويُعــزّز 
مصلحــة، ممــا يُكــرّس مبــدأ حــق التقاضــي ويضمــن عــدم تــرك الأفــراد عرضــة لقــرارات إداريــة تعســفية 

دون إمكانيــة الطعــن فيهــا.

ثانياً- حماية مبدأ المشروعية:

تُســهم دعــوى الإلغــاء فــي تكريــس مبــدأ المشــروعية مــن خــال إخضــاع جميــع أعمــال الإدارة لرقابــة 
القضــاء، وضمــان عــدم خروجهــا عــن الإطــار القانونــي المحــدّد لهــا. فكلمــا فُعّلــت هــذه الدعــوى بشــكل 
فعّــال، كلمــا تعــزّز احتــرام الإدارة للقانــون، وتكرّســت فكــرة خضوعهــا لــه كأي فــرد فــي المجتمــع، ممــا 

يدعــم بنــاء دولــة القانــون ويُعــزّز الثقــة بالمؤسســات العامــة.

ولا يقتصــر دور دعــوى الإلغــاء علــى مجــرد إبطــال القــرارات غيــر المشــروعة، بــل يمتــد ليــؤدي وظيفــة 
وقائيــة وردعيــة فــي آنٍ واحــد، إذ تدفــع الإدارة إلــى توخــي الحــذر والدقــة عنــد إصــدار قراراتهــا، خشــية 
تعرّضهــا للإلغــاء القضائــي)))، الأمــر الــذي يُســهم فــي الحــدّ مــن التعسّــف فــي اســتعمال الســلطة، ويُعــزّز 
الالتــزام بالقواعــد القانونيــة. كمــا أنّ هــذه الدعــوى تُرسّــخ مبــدأ خضــوع الإدارة للقانــون، باعتبارهــا ليســت 

ســلطة مطلقــة، بــل مقيــدة بحــدود قانونيــة يجــب احترامهــا فــي جميــع تصرفاتهــا.

إضافــة إلــى ذلــك، تُســهم دعــوى الإلغــاء فــي تحقيــق الأمــن القانونــي للأفــراد، مــن خــال توفيــر وســيلة 
فعّالــة للطعــن فــي القــرارات التــي تمــسّ بحقوقهــم، ممــا يمنحهــم الشــعور بالحمايــة القانونيــة ويُشــجّعهم علــى 
اللجــوء إلــى القضــاء بــدلً مــن اتخــاذ وســائل غيــر قانونيــة للدفــاع عــن حقوقهــم. كمــا أنّ الرقابــة القضائيــة 
الناتجــة عنهــا تــؤدي إلــى توحيــد تفســير القواعــد القانونيــة، مــن خــال الاجتهــادات القضائيــة التــي يكرّســها 

القضــاء الإداري، والتــي تُشــكّل بدورهــا مصــدرًا مهمًــا مــن مصــادر القانــون الإداري.

312. 

))) سليمان الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006، ص 215. 
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وعليــه، فــإنّ دعــوى الإلغــاء لا تُعــدّ مجــرد وســيلة إجرائيــة، بــل تُشــكّل ركيــزة أساســية فــي بنــاء نظــام قانونــي 
متــوازن، يُحقــق التوفيــق بيــن فعاليــة الإدارة فــي أداء مهامهــا، وبيــن ضــرورة حمايــة حقــوق الأفــراد وصــون 

حرياتهــم، فــي إطــار مــن الشــرعية وســيادة القانــون.

المطلب الثاني: دعوى التعويض

تتيــح هــذه الدعــوى للأفــراد المطالبــة بتعويــض عــن الأضــرار الناتجــة عــن أعمــال الإدارة)))، وذلــك فــي 
الحــالات التــي تتســبّب فيهــا تصرّفــات الإدارة، ســواء كانــت مشــروعة أو غيــر مشــروعة، بإلحــاق ضــرر 
مــادي أو معنــوي بالأفــراد. وتُعــدّ هــذه الدعــوى مــن أهــم وســائل الحمايــة القضائيــة، إذ تهــدف إلــى جبــر 
الضــرر وإعــادة التــوازن بيــن الإدارة والفــرد، مــن خــال إلــزام الإدارة بتحمّــل مســؤوليتها القانونيــة عــن 

الأضــرار التــي تُحدثهــا نتيجــة نشــاطها.

ولا تقتصــر المســؤولية الإداريــة علــى الأخطــاء الجســيمة فقــط، بــل قــد تقــوم حتــى فــي حــالات الخطــأ 
البســيط أو فــي بعــض الحــالات دون وجــود خطــأ، وذلــك اســتنادًا إلــى نظريــة المخاطــر، التــي تقــوم علــى 
ــا للعدالــة والإنصــاف. كمــا  أســاس تحمّــل الإدارة لنتائــج نشــاطها متــى ترتــب عنــه ضــرر للغيــر، تحقيقً
يشــترط لقبــول دعــوى التعويــض توافــر أركان المســؤولية، وهــي الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية بينهمــا، 

بحيــث يجــب علــى المدعــي إثبــات أنّ الضــرر الــذي لحــق بــه ناتــج مباشــرة عــن عمــل الإدارة.

وتُســهم دعــوى التعويــض فــي تعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون، إذ تُخضــع الإدارة للمســاءلة القانونيــة شــأنها 
لــردع  تُعــدّ وســيلة فعّالــة  شــأن الأفــراد، وتمنعهــا مــن التملّــص مــن المســؤولية عــن تصرفاتهــا. كمــا 
ــا لتحمّــل  الإدارة عــن ارتــكاب الأخطــاء، حيــث تدفعهــا إلــى توخــي الحــذر عنــد ممارســة نشــاطها، تفاديً

الماليــة. التعويضــات 

إضافــة إلــى ذلــك، تلعــب هــذه الدعــوى دورًا مهمًــا فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، إذ تمنــح الأفــراد 
وســيلة قانونيــة لاســترداد حقوقهــم فــي حــال تعرّضهــم للضــرر، ممــا يُعــزّز ثقتهــم بالقضــاء ويُكــرّس مبــدأ 
العدالــة. كمــا تُســهم الأحــكام القضائيــة الصــادرة فــي هــذا المجــال فــي تطويــر قواعــد المســؤولية الإداريــة، 

مــن خــال إرســاء مبــادئ واجتهــادات تُنظّــم العلاقــة بيــن الإدارة والأفــراد بشــكل أكثــر دقــة.

))) محمد كامل ليلة، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2004، ص 300. 
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المبحث الثالث: دور القضاء الإداري في حماية الحقوق

المطلب الأول: حماية الحقوق الفردية

 يقــوم القضــاء الإداري بــدور أساســي فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، مــن خــال رقابتــه علــى 
أعمــال الإدارة وتصرفاتهــا، والتأكــد مــن عــدم تجاوزهــا للحــدود القانونيــة المرســومة لهــا. فهــو يُشــكّل 
ضمانــة فعّالــة للأفــراد فــي مواجهــة الســلطة الإداريــة، ويُســهم فــي تحقيــق التــوازن بيــن متطلبــات المصلحــة 

العامــة وصــون الحقــوق الفرديــة.

أولًا- حماية حق الملكية:

يُعــدّ حــق الملكيــة مــن أهــم الحقــوق الأساســية التــي يحــرص القضــاء الإداري علــى حمايتهــا، إذ يتدخــل 
لإلغــاء أي قــرار إداري مــن شــأنه المســاس بهــذا الحــق دون ســند قانونــي مشــروع. كمــا يضمــن أن تتــم 
إجــراءات نــزع الملكيــة، فــي حــال الضــرورة، وفقًــا للقانــون وبمقابــل تعويــض عــادل، ممــا يحــول دون 

تعسّــف الإدارة أو اســتغلالها لســلطتها علــى حســاب الأفــراد.

ولا تقتصــر حمايــة القضــاء الإداري لحــق الملكيــة علــى مجــرد إبطــال القــرارات المخالفــة، بــل تمتــد لتشــمل 
الرقابــة علــى مــدى توافــر الشــروط القانونيــة التــي تبــرّر تدخــل الإدارة فــي هــذا الحــق، وعلــى رأســها وجــود 
منفعــة عامــة حقيقيــة تقتضــي نــزع الملكيــة. كمــا يتحقــق القضــاء مــن ســامة الإجــراءات المتّبعــة، مثــل 
الإعــان المســبق، واحتــرام حقــوق الأفــراد فــي الاعتــراض والطعــن، بمــا يضمــن عــدم انتهــاك هــذا الحــق 

إلا ضمــن أضيــق الحــدود التــي يفرضهــا القانــون.

إضافــة إلــى ذلــك، يُولــي القضــاء الإداري أهميــة كبيــرة لمبــدأ التعويــض العــادل، حيــث يحــرص علــى أن 
يكــون التعويــض متناســبًا مــع الضــرر الــذي يلحــق بصاحــب الملكيــة، ســواء مــن حيــث القيمــة الماليــة أو 
الآثــار المترتبــة علــى فقــدان الملــك. ويُعــدّ هــذا التعويــض ضمانــة أساســية لتحقيــق العدالــة، إذ يخفــف مــن 

الآثــار الســلبية لنــزع الملكيــة ويُعيــد التــوازن بيــن مصلحــة الإدارة والمصلحــة الفرديــة.

كمــا يُســهم القضــاء الإداري مــن خــال أحكامــه فــي ترســيخ حمايــة حــق الملكيــة كأحــد أعمــدة الاســتقرار 
الاجتماعــي والاقتصــادي، إذ إن الشــعور بالأمــان علــى الملكيــة الخاصــة يُشــجّع الأفــراد علــى الاســتثمار 
والعمــل، ويعــزّز الثقــة بالنظــام القانونــي. وبالتالــي، فــإن حمايــة هــذا الحــق لا تقتصــر علــى مصلحــة 

فرديــة، بــل تمتــد لتخــدم المصلحــة العامــة مــن خــال دعــم الاســتقرار والتنميــة.

وعليــه، يُشــكّل تدخــل القضــاء الإداري فــي هــذا المجــال ضمانــة حقيقيــة تحــول دون تعسّــف الإدارة، 
وتُكــرّس احتــرام الحقــوق الأساســية للأفــراد فــي إطــار مــن التــوازن بيــن متطلبــات المصلحــة العامــة وحمايــة 

الملكيــة الخاصــة.
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ثانياً- حماية الحرية الشخصية:

يســهم القضــاء الإداري فــي صــون الحريــة الشــخصية مــن خــال رقابتــه علــى القــرارات الإداريــة التــي قــد 
تقيــد هــذه الحريــة، مثــل قــرارات التوقيــف الإداري أو الإجــراءات التــي تمــسّ بكرامــة الفــرد. ويحــرص علــى 
التأكــد مــن أن هــذه القــرارات تســتند إلــى أســاس قانونــي واضــح، وأنهــا لا تتجــاوز حــدود الضــرورة، بمــا 

يضمــن احتــرام حقــوق الإنســان ومنــع أي انتهــاك لهــا.

ولا يقتصــر دور القضــاء الإداري فــي هــذا المجــال علــى مجــرد التحقــق مــن الشــكل القانونــي للقــرار، بــل 
يمتــد إلــى فحــص مضمونــه وملاءمتــه، والتأكــد مــن عــدم إســاءة اســتعمال الســلطة أو الانحــراف بهــا. فهــو 
يراقــب مــا إذا كانــت الإدارة قــد التزمــت بمبــدأ التناســب بيــن الإجــراء المتخــذ والخطــر المــراد مواجهتــه، 
بحيــث لا يتــم تقييــد الحريــة الشــخصية إلا بالقــدر الــازم لتحقيــق الهــدف المشــروع، ودون مبالغــة أو 

تعسّــف.

كمــا يُولــي القضــاء الإداري أهميــة خاصــة لحمايــة كرامــة الإنســان باعتبارهــا جوهــر الحريــة الشــخصية، 
إذ يتدخل لإلغاء أي إجراء إداري ينطوي على مســاس بســامة الفرد الجســدية أو المعنوية، أو يُعرّضه 
لمعاملــة غيــر إنســانية أو مهينــة. ويُســهم بذلــك فــي تكريــس معاييــر العدالــة واحتــرام الحقــوق الأساســية، 

ويُعــزّز الرقابــة علــى تصرفــات الإدارة فــي هــذا المجــال الحســاس.

إضافــة إلــى ذلــك، يوفّــر القضــاء الإداري للأفــراد وســيلة فعّالــة للطعــن فــي القــرارات التــي تقيــد حريتهــم، 
ممــا يمنحهــم ضمانــة قانونيــة أساســية ضــد أي تجــاوز إداري. كمــا تُســهم أحكامــه فــي توجيــه عمــل الإدارة 

نحــو احتــرام الحــدود القانونيــة لســلطتها، وتُرسّــخ ثقافــة قانونيــة قائمــة علــى حمايــة الحقــوق والحريــات.

وعليــه، يُشــكّل القضــاء الإداري دعامــة أساســية فــي حمايــة الحريــة الشــخصية، مــن خــال ضمــان عــدم 
تقييدهــا إلا وفقًــا للقانــون، وفــي أضيــق الحــدود التــي تفرضهــا الضــرورة، بمــا يحقــق التــوازن بيــن حمايــة 

النظــام العــام وصــون حقــوق الأفــراد.

ثالثاً- ضمان حرية التنقل:

يعمــل القضــاء الإداري علــى حمايــة حريــة التنقــل باعتبارهــا مــن الحريــات الأساســية، وذلــك مــن خــال 
إبطــال أي قــرار إداري يفــرض قيــودًا غيــر مشــروعة علــى تنقّــل الأفــراد داخــل الدولــة أو خارجهــا. كمــا 
يضمــن أن تكــون القيــود المفروضــة، إن وجــدت، مبــرّرة قانونًــا ومرتبطــة بالمصلحــة العامــة، دون أن 

تشــكّل تعســفًا أو تقييــدًا غيــر مبــرر لهــذه الحريــة.

ولا يقتصــر دور القضــاء الإداري فــي هــذا المجــال علــى مجــرد إلغــاء القــرارات المخالفــة، بــل يمتــد إلــى 
فحــص مــدى مشــروعية القيــود المفروضــة مــن حيــث ضرورتهــا وتناســبها مــع الهــدف المطلــوب تحقيقــه، 
بحيــث لا يُســمح لــإدارة بتقييــد حريــة التنقــل إلا فــي الحــالات التــي تفرضهــا اعتبــارات جديــة تتعلــق 
بالنظــام العــام أو الأمــن أو الصحــة العامــة. ويُعــدّ هــذا التحقــق مــن التناســب مــن أهــم أدوات القضــاء 
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الإداري فــي منــع الإفــراط فــي اســتعمال الســلطة.

كمــا يحــرص القضــاء الإداري علــى التأكــد مــن احتــرام الضمانــات الإجرائيــة المرتبطــة بهــذه الحريــة، مثــل 
حــق الفــرد فــي معرفــة أســباب القــرار، وإمكانيــة الطعــن فيــه أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة، بمــا يعــزّز 
مــن شــفافية العمــل الإداري ويمنــع اتخــاذ قــرارات تعســفية غيــر مبــررة. ويُســهم ذلــك فــي تعزيــز ثقــة الأفــراد 

بــالإدارة وبالنظــام القانونــي ككل.

إضافــة إلــى ذلــك، يُســهم القضــاء الإداري مــن خــال اجتهاداتــه فــي ترســيخ حريــة التنقــل كحــق أساســي 
لا يجــوز المســاس بــه إلا ضمــن حــدود ضيقــة يفرضهــا القانــون، ممــا يحــدّ مــن أي محــاولات لتقييــد هــذه 
الحريــة لأســباب غيــر مشــروعة أو غيــر مبــررة. كمــا يُشــكّل هــذا الــدور ضمانــة حقيقيــة لحمايــة الأفــراد 

مــن أي تدخــل إداري غيــر مبــرر فــي حياتهــم الخاصــة أو تحركاتهــم.

وعليــه، يُعتبــر تدخــل القضــاء الإداري فــي حمايــة حريــة التنقــل عنصــرًا أساســيًا فــي صــون الحقــوق 
والحريــات العامــة، إذ يضمــن تحقيــق التــوازن بيــن متطلبــات المصلحــة العامــة وضــرورة احتــرام حريــة 

الأفــراد، فــي إطــار مــن الشــرعية وســيادة القانــون

المطلب الثاني: حماية الحريات العامة

شــمل ذلــك مجموعــة مــن الحريــات الأساســية التــي يقــوم عليهــا النظــام الديمقراطــي، والتــي يحــرص 
القضــاء الإداري علــى حمايتهــا مــن أي تدخــل أو تقييــد غيــر مشــروع مــن قبــل الإدارة، لمــا لهــا مــن دور 

ــاة العامــة وتعزيــز التعدديــة السياســية والفكريــة. محــوري فــي ضمــان مشــاركة الأفــراد فــي الحي

أولًا- حرية التعبير:

تُعــدّ حريــة التعبيــر مــن أبــرز الحريــات العامــة التــي يكفلهــا القضــاء الإداري، إذ يراقــب القــرارات الإداريــة 
التــي قــد تمــسّ بحــق الأفــراد فــي إبــداء آرائهــم ونقــل أفكارهــم بحريــة، ســواء عبــر وســائل الإعــام أو وســائل 
التواصــل المختلفــة. ويتدخــل القضــاء لإلغــاء أي قــرار مــن شــأنه فــرض رقابــة غيــر مشــروعة أو تقييــد 
غيــر مبــرر لهــذه الحريــة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة التــوازن بينهــا وبيــن متطلبــات النظــام العــام وعــدم 

الإســاءة إلــى حقــوق الآخريــن.

ولا تقتصــر حمايــة القضــاء الإداري لحريــة التعبيــر علــى إلغــاء القــرارات المخالفــة، بــل تمتــد لتشــمل 
فحــص مــدى مشــروعية القيــود المفروضــة عليهــا، والتأكــد مــن أنهــا تســتند إلــى أســباب قانونيــة واضحــة 
وضروريــة، وليســت مجــرد وســيلة لتقييــد الآراء أو الحــدّ مــن النقــد. وفــي هــذا الإطــار، يعتمــد القضــاء 
علــى مبــدأ التناســب، بحيــث لا يُســمح بفــرض قيــود إلا بالقــدر الــازم لحمايــة مصلحــة مشــروعة، دون 

المســاس بجوهــر الحريــة.

كمــا يُولــي القضــاء الإداري أهميــة خاصــة لحمايــة التعدديــة الفكريــة والسياســية، باعتبارهــا مــن الركائــز 
الأساســية للنظــام الديمقراطــي، إذ يحــرص علــى ضمــان حــق الأفــراد فــي التعبيــر عــن آرائهــم المختلفــة 
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دون خــوف أو تضييــق، مــا دام ذلــك يتــم فــي إطــار احتــرام القانــون. ويُســهم هــذا الــدور فــي تعزيــز النقــاش 
العــام وتبــادل الأفــكار، بمــا ينعكــس إيجابًــا علــى تطــور المجتمــع.

إضافــة إلــى ذلــك، يُســهم القضــاء الإداري فــي حمايــة الأفــراد مــن أي إجــراءات تعســفية قــد تســتهدفهم 
بســبب آرائهــم، ســواء مــن خــال إلغــاء القــرارات الإداريــة أو التعويــض عــن الأضــرار الناتجــة عنهــا. 
ويُعــزّز ذلــك مــن ثقــة الأفــراد فــي قدرتهــم علــى التعبيــر بحريــة ضمــن إطــار قانونــي يحميهــم مــن التعسّــف.

وعليــه، فــإن حمايــة حريــة التعبيــر مــن قبــل القضــاء الإداري لا تقتصــر علــى ضمــان هــذا الحــق بشــكل 
نظــري، بــل تمتــد لتشــمل توفيــر حمايــة فعليــة ومتوازنــة تضمــن ممارســته بحريــة، مــع احتــرام النظــام العــام 

وحقــوق الآخريــن، بمــا يُرسّــخ أســس الدولــة الديمقراطيــة.

ثانياً- حرية الاجتماع:

يسهم القضاء الإداري في حماية حرية الاجتماع من خلال ضمان حق الأفراد في تنظيم الاجتماعات 
والتجمعــات الســلمية، دون تدخــل تعســفي مــن الإدارة. كمــا يراقــب مــدى مشــروعية القيــود التــي قــد تُفــرض 
علــى هــذه الاجتماعــات، بحيــث لا تكــون إلا فــي حــدود مــا يقتضيــه الحفــاظ علــى الأمــن والنظــام العــام، 

وبمــا لا يــؤدي إلــى تعطيــل هــذا الحــق أو إفراغــه مــن مضمونــه.

ثالثاً- حرية تكوين الجمعيات:

يُولــي القضــاء الإداري أهميــة كبيــرة لحريــة تكويــن الجمعيــات باعتبارهــا مــن مظاهــر التنظيــم الجماعــي 
للأفــراد، حيــث يضمــن حقهــم فــي إنشــاء الجمعيــات والانضمــام إليهــا دون قيــود غيــر مشــروعة، ويتدخــل 
لإلغــاء أي قــرار إداري يهــدف إلــى عرقلــة هــذا الحــق أو الحــدّ منــه دون مبــرر قانونــي))). كمــا يحــرص 
علــى التأكــد مــن أن حــلّ الجمعيــات أو تعليــق نشــاطها لا يتــم إلا وفقًــا للقانــون وبنــاءً علــى أســباب جديــة، 

ممــا يعــزّز مــن دور المجتمــع المدنــي ويُكــرّس مبــدأ التعدديــة.

ولا تقتصــر حمايــة القضــاء الإداري لهــذه الحريــات علــى مجــرد إلغــاء القــرارات المخالفــة، بــل تمتــد لتشــمل 
إرســاء مبــادئ قضائيــة تضمــن ممارســتها بشــكل فعّــال، وتُحــدّد حــدود تدخــل الإدارة فيهــا، بمــا يحقــق 
التــوازن بيــن حمايــة الحريــات العامــة ومتطلبــات النظــام العــام. كمــا تُســهم هــذه الرقابــة فــي تعزيــز الثقــة 

بيــن الأفــراد والإدارة، وتكريــس دولــة القانــون التــي تقــوم علــى احتــرام الحقــوق والحريــات.

))) أحمد فتحي سرور، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 190. 
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المبحث الرابع: وسائل الرقابة القضائية

المطلب الأول: الرقابة على المشروعية

تُعــدّ الرقابــة علــى المشــروعية مــن أهــم وظائــف القضــاء الإداري، إذ تهــدف إلــى التأكــد مــن أن جميــع 
تصرفــات الإدارة وقراراتهــا تتــم فــي إطــار القانــون، ودون تجــاوز للحــدود التــي رســمها لهــا المشــرّع. 
ويقــوم القضــاء الإداري فــي هــذا المجــال بــدور أساســي فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، مــن خــال 
إخضــاع الأعمــال الإداريــة لرقابــة دقيقــة تشــمل مختلــف عناصــر القــرار الإداري، ممــا يضمــن احتــرام 

مبــدأ ســيادة القانــون ومنــع التعسّــف فــي اســتعمال الســلطة.

ولا تقتصــر هــذه الرقابــة علــى جانــب واحــد مــن القــرار الإداري، بــل تمتــد لتشــمل جميــع أركانــه الأساســية، 
بحيــث يقــوم القضــاء بفحــص كل عنصــر علــى حــدة للتأكــد مــن ســامته القانونيــة، وذلــك علــى النحــو 

الآتــي:

أولًا- الاختصاص:

يتحقق القضاء الإداري من أن الجهة التي أصدرت القرار الإداري تملك الصلاحية القانونية لإصداره، 
ســواء مــن حيــث الاختصــاص الزمنــي أو المكانــي أو الموضوعــي. فــإذا تبيّــن أن القــرار صــدر عــن جهــة 

غيــر مختصــة، عُــدّ باطــاً وقابــاً للإلغــاء، لمــا يشــكّله ذلــك مــن خــرق لمبــدأ المشــروعية.

ثانياً- الشكل:

يراقــب القضــاء مــدى التــزام الإدارة بالإجــراءات الشــكلية التــي يفرضهــا القانــون عنــد إصــدار القــرار، مثــل 
ضــرورة التســبيب أو الاستشــارة المســبقة فــي بعــض الحــالات. ويُعــدّ الإخــال بهــذه الإجــراءات ســببًا 

لإلغــاء القــرار إذا كان مــن شــأنه التأثيــر علــى مضمونــه أو علــى حقــوق الأفــراد.

ثالثاً- السبب:

يقــوم القضــاء الإداري بفحــص الوقائــع والأســباب التــي اســتندت إليهــا الإدارة فــي إصــدار القــرار، للتأكــد 
مــن صحتهــا ووجودهــا الفعلــي، وأنهــا تبــرّر اتخــاذ هــذا القــرار. فــإذا ثبــت أن القــرار بُنــي علــى أســباب 

غيــر صحيحــة أو غيــر كافيــة، اعتُبــر غيــر مشــروع.

رابعاً- الهدف:

يتأكــد القضــاء مــن أن الغايــة مــن القــرار الإداري هــي تحقيــق المصلحــة العامــة التــي خُوّلــت الإدارة مــن 
أجلهــا، وليــس تحقيــق أغــراض شــخصية أو سياســية أو غيــر مشــروعة. ويُعــدّ الانحــراف بالســلطة مــن 
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أخطــر عيــوب القــرار الإداري، كونــه يتعلــق بســوء نيــة الإدارة واســتعمالها الســلطة لغيــر الغايــة المحــددة 
قانونًــا.)))

وتُســهم هــذه الرقابــة المتكاملــة فــي ضمــان التــزام الإدارة بالقانــون فــي جميــع تصرفاتهــا، كمــا تُشــكّل وســيلة 
فعّالــة لحمايــة الأفــراد مــن القــرارات التعســفية، وتعــزّز الثقــة بالقضــاء كضامــن للشــرعية وســيادة القانــون.

المطلب الثاني: الرقابة على السلطة التقديرية

حتــى فــي الحــالات التــي تملــك فيهــا الإدارة ســلطة تقديريــة، يتدخــل القضــاء لمنــع التعسّــف، وذلــك مــن 
خــال إخضــاع هــذه الســلطة لرقابــة قانونيــة تهــدف إلــى ضمــان عــدم انحرافهــا عــن الغايــة التــي خُوّلــت 
مــن أجلهــا. فالســلطة التقديريــة لا تعنــي إطــاق يــد الإدارة دون قيــود، بــل تظــلّ محكومــة بضوابــط قانونيــة 

تفــرض عليهــا احتــرام مبــدأ المشــروعية وعــدم تجــاوز حدودهــا.

ويقــوم القضــاء الإداري فــي هــذا الإطــار بفحــص مــدى ملاءمــة القــرار الإداري للهــدف الــذي يســعى إلــى 
تحقيقــه، دون أن يحــلّ محــل الإدارة فــي تقديرهــا، بــل يقتصــر تدخلــه علــى التأكــد مــن عــدم وجــود تعسّــف 
أو إســاءة فــي اســتعمال الســلطة. فــإذا تبيّــن أن الإدارة قــد اســتخدمت ســلطتها لتحقيــق غايــات غيــر 

مشــروعة، أو اتخــذت قــرارًا غيــر متناســب مــع الوقائــع، فــإن القضــاء يتدخــل لإبطالــه.

كمــا يعتمــد القضــاء الإداري فــي رقابتــه علــى مجموعــة مــن المعاييــر، مــن أبرزهــا مبــدأ التناســب، الــذي 
ــا مــع الهــدف المرجــو تحقيقــه، وألا يتجــاوز الحــدّ الضــروري  يقتضــي أن يكــون الإجــراء المتخــذ متلائمً
لتحقيــق هــذا الهــدف. ويُعــدّ الإخــال بهــذا المبــدأ مؤشــرًا علــى التعسّــف فــي اســتعمال الســلطة، ممــا يبــرّر 

تدخــل القضــاء لإعــادة الأمــور إلــى نصابهــا القانونــي.

إضافة إلى ذلك، يُســهم تدخل القضاء الإداري في هذا المجال في توجيه عمل الإدارة نحو الاســتخدام 
الســليم لســلطتها التقديريــة، ويُعــزّز مــن التزامهــا بالقانــون، كمــا يُشــكّل ضمانــة أساســية لحمايــة حقــوق 
الأفــراد مــن القــرارات التــي قــد تبــدو مشــروعة مــن حيــث الشــكل، لكنهــا تنطــوي فــي جوهرهــا علــى انحــراف 

أو تجــاوز.

وعليــه، فــإن رقابــة القضــاء الإداري علــى الســلطة التقديريــة تُعــدّ عنصــرًا أساســيًا فــي تحقيــق التــوازن بيــن 
تمكيــن الإدارة مــن أداء مهامهــا بمرونــة، وبيــن ضــرورة منعهــا مــن اســتغلال هــذه المرونــة للإضــرار 

بحقــوق الأفــراد أو الخــروج عــن مقتضيــات المشــروعية.

))) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 145. 
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المبحث الخامس: تقييم دور القضاء الإداري

المطلب الأول: الإيجابيات:
أولًا- حماية فعالة للحقوق:

يُســهم القضــاء الإداري بشــكل مباشــر فــي توفيــر حمايــة حقيقيــة وفعّالــة للحقــوق والحريــات العامــة، مــن 
خــال تمكيــن الأفــراد مــن الطعــن فــي القــرارات الإداريــة غيــر المشــروعة، والحصــول علــى تعويــض عنــد 
تضررهــم. كمــا أنّ رقابتــه المســتمرة علــى أعمــال الإدارة تُشــكّل ضمانــة أساســية تحــول دون انتهــاك 

الحقــوق، وتُعــزّز شــعور الأفــراد بالأمــان القانونــي.

ــا يهــدف  ولا تقتصــر هــذه الحمايــة علــى معالجــة الانتهــاكات بعــد وقوعهــا، بــل تمتــد لتأخــذ طابعًــا وقائيً
إلــى منــع وقوعهــا مــن الأســاس، إذ يدفــع وجــود رقابــة قضائيــة فعّالــة الإدارة إلــى الالتــزام بالقانــون وتوخــي 
الحــذر فــي إصــدار قراراتهــا، تجنبًــا لإلغائهــا أو مســاءلتها. ويُســهم ذلــك فــي ترســيخ ثقافــة قانونيــة داخــل 

الإدارة تقــوم علــى احتــرام الحقــوق والحريــات.

ثقتهــم  يُعــزّز  للدفــاع عــن حقوقهــم، ممــا  قانونيــة منظّمــة  القضــاء الإداري للأفــراد وســيلة  يُتيــح  كمــا 
بالمؤسســات ويشــجّعهم علــى اللجــوء إلــى القضــاء بــدلً مــن اســتخدام وســائل غيــر قانونيــة. وتُســهم 
الأحــكام القضائيــة الصــادرة فــي هــذا المجــال فــي توحيــد تفســير القواعــد القانونيــة، وإرســاء مبــادئ واضحــة 

تحكــم العلاقــة بيــن الإدارة والأفــراد.

إيجابًــا علــى اســتقرار  تنعكــس  الحقــوق  فــي حمايــة  القضــاء الإداري  فــإن فعاليــة  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
المجتمــع، إذ إن ضمــان احتــرام الحقــوق والحريــات يُعــدّ مــن أهــم عوامــل تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
وتعزيــز الســلم الأهلــي. وبالتالــي، فــإن دور القضــاء الإداري لا يقتصــر علــى حمايــة الأفــراد فحســب، بــل 

يمتــد ليشــمل دعــم النظــام القانونــي وترســيخ دعائــم دولــة القانــون.

ثانياً- تعزيز سيادة القانون

الإدارة  إخضــاع  خــال  مــن  القانــون،  ســيادة  مبــدأ  تكريــس  فــي  دورًا محوريًــا  الإداري  القضــاء  لعــب 
لأحكامــه، وإلزامهــا باحتــرام القواعــد القانونيــة فــي جميــع تصرفاتهــا. فهــو يُؤكــد أن الإدارة، رغــم مــا تتمتــع 
به من امتيازات وســلطات، تبقى خاضعة للقانون، شــأنها شــأن الأفراد، مما يُرسّــخ فكرة الدولة القانونية 

ويمنــع الاســتبداد الإداري.

ولا يقتصــر هــذا الــدور علــى مجــرد مراقبــة التــزام الإدارة بالنصــوص القانونيــة، بــل يمتــد إلــى ضمــان حســن 
تطبيقهــا وتفســيرها بمــا يتوافــق مــع مبــادئ العدالــة والمشــروعية. فالقضــاء الإداري يُســهم فــي ضبــط حــدود 
الســلطة الإداريــة، ويمنعهــا مــن تجــاوز صلاحياتهــا أو اســتخدامها بشــكل تعسّــفي، ممــا يضمــن تحقيــق 
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التــوازن بيــن مقتضيــات المصلحــة العامــة وحمايــة حقــوق الأفــراد.

كمــا يُعــدّ تدخــل القضــاء الإداري فــي إلغــاء القــرارات غيــر المشــروعة أو التعويــض عــن الأضــرار الناتجــة 
ــا لمبــدأ ســيادة القانــون، حيــث تتحــول القواعــد القانونيــة مــن مجــرد نصــوص نظريــة  عنهــا تجســيدًا عمليً
إلــى قواعــد ملزمــة تُطبّــق علــى الجميــع دون اســتثناء. ويُعــزّز ذلــك مــن هيبــة القانــون ويُكــرّس فكــرة خضــوع 

جميــع الســلطات لــه.

إضافــة إلــى ذلــك، يُســهم القضــاء الإداري مــن خــال اجتهاداتــه فــي تطويــر مفهــوم ســيادة القانــون، عبــر 
إرســاء مبــادئ قضائيــة تُواكــب تطــور المجتمــع، وتُعــزّز مــن حمايــة الحقــوق والحريــات. كمــا يُشــكّل وجــوده 

ضمانــة أساســية لمنــع الانحــراف بالســلطة، ويُعــزّز الرقابــة علــى عمــل الإدارة فــي مختلــف المجــالات.

وعليــه، فــإن القضــاء الإداري لا يُمثــّل مجــرد جهــة للفصــل فــي النزاعــات، بــل يُعــدّ أحــد الركائــز الأساســية 
التــي يقــوم عليهــا النظــام القانونــي، مــن خــال دوره الفعّــال فــي ترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون وضمــان 

احترامــه فــي الواقــع العملــي.

ثالثاً- الحد من تعسف الإدارة:

تُســهم الرقابــة القضائيــة فــي الحــدّ مــن التعسّــف فــي اســتعمال الســلطة، إذ تدفــع الإدارة إلــى الالتــزام 
بالقانــون وتوخــي الحــذر عنــد اتخــاذ قراراتهــا، خوفًــا مــن إلغائهــا أو تحميلهــا المســؤولية. كمــا تُشــكّل 
أحــكام القضــاء الإداري رادعًــا فعّــالً يمنــع تجــاوز الســلطة، ويُســهم فــي تحســين أداء الإدارة ورفــع مســتوى 

كفاءتهــا.

ولا يقتصــر أثــر هــذه الرقابــة علــى معالجــة الانحرافــات بعــد وقوعهــا، بــل يمتــد ليأخــذ طابعًــا وقائيًــا يُســهم 
فــي توجيــه ســلوك الإدارة نحــو احتــرام الحــدود القانونيــة منــذ البدايــة. فمجــرد علــم الإدارة بوجــود رقابــة 
قضائية فعّالة يجعلها أكثر التزامًا بمبدأ المشــروعية، ويحدّ من اتخاذ قرارات متســرعة أو غير مدروســة 

قــد تعرّضهــا للمســاءلة.

كمــا تُســهم الرقابــة القضائيــة فــي ترســيخ مبــدأ المســؤولية الإداريــة، حيــث تتحمّــل الإدارة نتائــج أخطائهــا 
فــي حــال ثبــوت تعسّــفها أو مخالفتهــا للقانــون، ســواء مــن خــال إلغــاء قراراتهــا أو إلزامهــا بالتعويــض. 
ويــؤدي ذلــك إلــى تعزيــز ثقافــة المســاءلة داخــل الجهــاز الإداري، ويُشــجّع علــى اعتمــاد معاييــر أكثــر دقــة 

وشــفافية فــي اتخــاذ القــرارات.

إضافــة إلــى ذلــك، تُعتبــر الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء الإداري مرجعًــا مهمًــا لــإدارة، إذ تُســهم فــي 
توضيــح كيفيــة تطبيــق القواعــد القانونيــة، وتُحــدّد الحــدود الفاصلــة بيــن الســلطة المشــروعة والتعسّــف فــي 
اســتعمالها. ويُســاعد ذلــك علــى تطويــر الأداء الإداري، والارتقــاء بمســتوى الكفــاءة والالتــزام القانونــي.

وعليه، فإن الرقابة القضائية لا تُعدّ مجرد وســيلة لردع التعسّــف، بل تُشــكّل أداة أساســية لتحســين جودة 
العمــل الإداري، وتعزيــز احتــرام القانــون، بمــا ينعكــس إيجابًــا علــى حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة.
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المطلب الثاني: التحديات:

أولًا- بطء الإجراءات:

يُعــدّ بــطء الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه القضــاء الإداري، إذ قــد يــؤدي 
تأخــر صــدور الأحــكام إلــى إلحــاق ضــرر مســتمر بالأفــراد، ويُضعــف مــن فعاليــة الحمايــة القضائيــة. 
فالحمايــة المتأخــرة قــد تفقــد قيمتهــا فــي بعــض الحــالات، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بحقــوق أساســية 

تتطلــب تدخّــاً ســريعًا.

ولا يقتصــر أثــر هــذا البــطء علــى إطالــة أمــد النــزاع فقــط، بــل قــد يترتــب عليــه اســتمرار تنفيــذ قــرارات 
إداريــة غيــر مشــروعة خــال فتــرة التقاضــي، ممــا يزيــد مــن حجــم الضــرر الواقــع علــى الأفــراد، ويجعــل 
مــن الصعــب تداركــه لاحقًــا حتــى بعــد صــدور الحكــم. وفــي بعــض الحــالات، قــد تصبــح إعــادة الوضــع 
إلــى مــا كان عليــه أمــرًا معقــدًا أو مســتحيلً، الأمــر الــذي يُفــرغ الحمايــة القضائيــة مــن مضمونهــا العملــي.

كمــا أنّ طــول الإجــراءات القضائيــة قــد يُثنــي الأفــراد عــن اللجــوء إلــى القضــاء، خاصــة إذا كانــت كلفــة 
التقاضــي مرتفعــة أو إذا كان النــزاع يتطلــب وقتًــا طويــاً للفصــل فيــه، ممــا قــد يدفعهــم إلــى التنــازل عــن 
حقوقهــم أو البحــث عــن حلــول غيــر قانونيــة. ويُضعــف ذلــك مــن دور القضــاء الإداري كوســيلة فعّالــة 

لحمايــة الحقــوق والحريــات.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن بــطء الفصــل فــي القضايــا يؤثــر ســلبًا علــى ثقــة الأفــراد بالمؤسســة القضائيــة، إذ 
يرتبــط تحقيــق العدالــة فــي أذهانهــم بســرعة إنصافهــم، وليــس فقــط بصحــة الحكــم الصــادر. فكلمــا طــال 

أمــد النــزاع، تراجعــت الثقــة بقــدرة القضــاء علــى توفيــر الحمايــة الفوريــة والفعّالــة.

وعليــه، فــإن معالجــة هــذه الإشــكالية تتطلــب اعتمــاد إصلاحــات إجرائيــة تهــدف إلــى تســريع وتيــرة الفصــل 
فــي المنازعــات الإداريــة، مثــل تبســيط الإجــراءات، وتعزيــز المــوارد البشــرية والتقنيــة للمحاكــم، وتفعيــل 
القضــاء المســتعجل فــي القضايــا التــي تتطلــب تدخّــاً ســريعًا، بمــا يضمــن تحقيــق عدالــة ناجــزة تحمــي 

الحقــوق فــي الوقــت المناســب.

ثانياً- ضعف التنفيذ:

رغــم صــدور الأحــكام القضائيــة، قــد تواجــه صعوبــة فــي تنفيذهــا مــن قبــل الإدارة، ســواء بســبب تعقيــد 
الإجــراءات أو غيــاب آليــات فعّالــة للإلــزام، ممــا يُضعــف مــن هيبــة القضــاء ويحــدّ مــن فعاليتــه. ويُعــدّ 
التنفيــذ الفعلــي للأحــكام عنصــرًا أساســيًا لضمــان تحقيــق العدالــة، وليــس مجــرد صــدور الحكــم بحــد ذاتــه.

ولا تقتصــر هــذه الصعوبــات علــى الجانــب الإجرائــي فقــط، بــل قــد ترتبــط أحيانًــا بتــردّد الإدارة أو امتناعهــا 
عــن تنفيــذ الأحــكام، خاصــة إذا كانــت تتعــارض مــع مصالحهــا أو تكشــف عــن أخطــاء فــي تصرفاتهــا. 
ويــؤدي ذلــك إلــى إفــراغ الأحــكام القضائيــة مــن مضمونهــا العملــي، بحيــث تبقــى حبــرًا علــى ورق دون أثــر 

حقيقــي علــى أرض الواقــع.
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كمــا أنّ ضعــف آليــات التنفيــذ قــد يُشــجّع الإدارة علــى التمــادي فــي مخالفــة القانــون، لعلمهــا بــأن تنفيــذ 
الأحــكام قــد لا يكــون حتميًــا أو فوريًــا، ممــا ينعكــس ســلبًا علــى مبــدأ ســيادة القانــون. فالقضــاء لا يكتســب 

قوتــه فقــط مــن عدالــة أحكامــه، بــل مــن قدرتــه علــى فــرض احترامهــا وتنفيذهــا بشــكل فعلــي وملــزم.

إضافــة إلــى ذلــك، يؤثــر عــدم تنفيــذ الأحــكام القضائيــة علــى ثقــة الأفــراد بالقضــاء، إذ يشــعر المتقاضــي 
بــأن حصولــه علــى حكــم لصالحــه لا يعنــي بالضــرورة اســتعادة حقــه، ممــا قــد يدفعــه إلــى فقــدان الثقــة 
بالوســائل القانونيــة. ويُعــدّ هــذا الأمــر مــن أخطــر التحديــات التــي تواجــه النظــام القضائــي، لأنــه يمــسّ 

جوهــر العدالــة.

وعليــه، فــإن تعزيــز فعاليــة تنفيــذ الأحــكام القضائيــة يتطلــب تطويــر آليــات قانونيــة وإداريــة تُلــزم الإدارة 
باحتــرام وتنفيــذ القــرارات القضائيــة، وفــرض جــزاءات فــي حــال الامتنــاع أو التأخيــر، بمــا يضمــن تحقيــق 
العدالــة بشــكل كامــل، ويُعــزّز مــن مكانــة القضــاء كســلطة حقيقيــة قــادرة علــى حمايــة الحقــوق والحريــات.

ثالثاً- الضغط السياسي:

تؤثــر علــى  أو غيــر مباشــرة،  الأنظمــة لضغــوط سياســية  بعــض  فــي  القضــاء الإداري  يتعــرّض  قــد 
اســتقلاليته وقدرتــه علــى إصــدار أحــكام محايــدة. ويُشــكّل ذلــك تحديًــا خطيــرًا، إذ إن اســتقلال القضــاء يُعــدّ 
شــرطًا أساســيًا لقيــام العدالــة، وأي مســاس بــه قــد يــؤدي إلــى إضعــاف الثقــة بالقضــاء وبالنظــام القانونــي 

ككل.

ولا تقتصــر هــذه الضغــوط علــى التدخــات المباشــرة، بــل قــد تأخــذ أشــكالً غيــر ظاهــرة، مثــل التأثيــر علــى 
مســار التعيينــات القضائيــة، أو التحكــم فــي المــوارد والإمكانــات المتاحــة للقضــاء، أو ممارســة ضغــوط 
إعلاميــة وسياســية غيــر مباشــرة علــى القضــاة. وتــؤدي هــذه الممارســات إلــى الحــدّ مــن حريــة القاضــي فــي 

تكويــن قناعتــه، ممــا ينعكــس ســلبًا علــى حياديــة الأحــكام وجودتهــا.

كمــا أنّ غيــاب الضمانــات الكافيــة لاســتقلال القضــاء قــد يُضعــف مــن قدرتــه علــى ممارســة دوره الرقابــي 
علــى أعمــال الإدارة، خاصــة فــي القضايــا التــي تتعلــق بمصالــح سياســية أو اقتصاديــة حساســة. وفــي 
هــذه الحالــة، قــد يتــردد القضــاء فــي إلغــاء بعــض القــرارات الإداريــة أو محاســبة الجهــات المســؤولة، الأمــر 

الــذي يــؤدي إلــى تكريــس مظاهــر التعسّــف الإداري بــدل الحــدّ منهــا.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ المســاس باســتقلال القضــاء لا يؤثــر فقــط علــى الأفــراد المتقاضيــن، بــل يمتــد 
ليطــال النظــام القانونــي بأكملــه، إذ يــؤدي إلــى فقــدان الثقــة بالمؤسســات، وانتشــار الشــعور بعــدم العدالــة، 
ممــا قــد يدفــع الأفــراد إلــى العــزوف عــن اللجــوء إلــى القضــاء أو البحــث عــن وســائل أخــرى غيــر قانونيــة 

لحمايــة حقوقهــم.

وعليــه، فــإن تعزيــز اســتقلال القضــاء الإداري يُعــدّ ضــرورة ملحّــة لضمــان نزاهــة العمليــة القضائيــة، وذلــك 
مــن خــال توفيــر الضمانــات القانونيــة والمؤسســية التــي تحمــي القضــاة مــن أي تأثيــرات خارجيــة، وتكفــل 

لهــم حريــة إصــدار أحكامهــم وفقًــا للقانــون فقــط، بمــا يُرسّــخ مبــادئ العدالــة ويُعــزّز الثقــة بدولــة القانــون.
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الخاتمة

يتبيّــن أن القضــاء الإداري يلعــب دورًا محوريًــا فــي حمايــة الحقــوق والحريــات، إلا أن فعاليتــه تبقــى 
مرتبطــة بمــدى اســتقلاليته وقــوة تطبيــق أحكامــه، إذ إن وجــود قضــاء إداري فعّــال يُعــدّ مــن أهــم ضمانــات 
قيــام دولــة القانــون، التــي تقــوم علــى خضــوع جميــع الســلطات لأحــكام القانــون دون اســتثناء. فكلمــا تمتــع 
القضــاء الإداري بالاســتقلالية والحيــاد، كلمــا كان أكثــر قــدرة علــى أداء دوره فــي مراقبــة أعمــال الإدارة 
ومنعهــا مــن التعسّــف أو تجــاوز حدودهــا القانونيــة، بمــا يضمــن تحقيــق التــوازن بيــن الســلطة والحريــة.

ولا يقتصــر دور القضــاء الإداري علــى حمايــة الحقــوق بشــكل فــردي، بــل يمتــد ليُســهم فــي بنــاء نظــام 
قانونــي متكامــل يُرسّــخ مبــادئ العدالــة والمســاواة، ويُعــزّز ثقــة الأفــراد بالمؤسســات العامــة. كمــا أنّ 
اجتهاداتــه القضائيــة تُســهم فــي تطويــر قواعــد القانــون الإداري وتكييفهــا مــع متطلبــات العصــر، ممــا 
يجعلــه أداة ديناميكيــة قــادرة علــى مواكبــة التطــورات القانونيــة والاجتماعيــة، والاســتجابة لمتغيــرات الواقــع.

ومــع ذلــك، فــإن فعاليــة هــذا الــدور تبقــى مرهونــة بتجــاوز التحديــات التــي تواجهــه، وعلــى رأســها بــطء 
الإجــراءات، وضعــف تنفيــذ الأحــكام، وأي تأثيــرات قــد تمــسّ باســتقلاله. الأمــر الــذي يســتدعي العمــل 
علــى تعزيــز الضمانــات المؤسســية التــي تكفــل اســتقلال القضــاء، وتطويــر آليــات التنفيــذ، وتســريع وتيــرة 
الفصــل فــي المنازعــات، بمــا يضمــن تحقيــق حمايــة فعّالــة وفوريــة للحقــوق والحريــات، ويحــول دون إفــراغ 

هــذه الحمايــة مــن مضمونهــا العملــي.

كمــا تبــرز الحاجــة فــي ظــل التطــورات الحديثــة، لا ســيما فــي المجــال التكنولوجــي والإداري، إلــى تحديــث 
أدوات القضــاء الإداري وتوســيع نطــاق رقابتــه، بمــا يواكــب أشــكال الإدارة الحديثــة، ويُعــزّز قدرتــه علــى 

مواجهــة التحديــات الجديــدة التــي قــد تمــسّ بالحقــوق والحريــات.

وفــي ضــوء ذلــك، يمكــن القــول إن القضــاء الإداري يُشــكّل ركيــزة أساســية فــي تحقيــق التــوازن بيــن ســلطة 
الإدارة وحقــوق الأفــراد، وضمــان احتــرام مبــدأ المشــروعية فــي جميــع تصرفــات الإدارة. وبالتالــي، فــإن 
تعزيــز دوره وتفعيــل أدواتــه الرقابيــة، إلــى جانــب دعــم اســتقلاله، يُعــدّ ضــرورة ملحّــة لترســيخ دولــة القانــون، 

وتحقيــق العدالــة، وضمــان صــون الحقــوق والحريــات العامــة فــي مواجهــة أي تجــاوز أو تعسّــف

.



194

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

 العدد 29، المجلد 10، السنة الثالثة | أيار )مايو( 2026 | ذو القعدة 1447
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

®
مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

المراجع
11. أحمد فتحي سرور، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، القاهرة، . أحمد فتحي سرور، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، القاهرة، 20082008. . 

 2 2. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، . سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 19861986. . 
33. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، . عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، 

القاهرة، طالقاهرة، ط22، ، 19891989. . 

4. Jean Rivero, Droit Administratif, Dalloz, Paris, 10e édition, 1983.  4. Jean Rivero, Droit Administratif, Dalloz, Paris, 10e édition, 1983.  
5. René Chapus, Droit Administratif Général, Montchrestien, Paris, 15e 5. René Chapus, Droit Administratif Général, Montchrestien, Paris, 15e 
édition, 2001.édition, 2001.


	_Hlk212357618
	_Hlk211092123
	_Hlk175648663
	_Hlk212722034
	_Hlk212722079
	_Hlk212722119
	_Hlk212722175
	_Hlk212722242
	_Hlk212722285
	_Hlk212722322
	_Hlk212722375
	_Hlk212722432
	_Hlk212722514
	_Hlk212722557
	_Hlk212722641
	_Hlk212722702
	_Hlk212722761
	_Hlk212722917
	_Hlk212722993
	_Hlk216202879
	_Hlk186139162
	_Hlk216520476
	_Hlk209249832
	_Hlk209249812
	_Hlk209249176
	_Hlk130406311
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	_Hlk229227286
	_Hlk226101780
	_Hlk229557353
	_Hlk228349163
	_Hlk229552903
	_Hlk224981850
	_Hlk225058493
	_Hlk225175038

